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إستراتيجية ترقية التشغيل في الجزائر في إطار برامج دعم التنمية المحلية المستدامة

La stratégie de promotion de l'emploi en Algérie dans le cadre des programmes de soutien  de développement local durable
ملخص المداخلة
   تعتبر أولوية التشغيل جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، ذلك أن الهدف الأساسي من عملية التنمية هو تحسين المستوى المعيشي للفرد، وذلك لا يكون  إلا بتوفير فرص العمل من خلال وضع الآليات الفعالة والناجحة للقضاء على البطالة، هذه الاستراتيجيات الطويلة المدى  يجب أن تكون مبنية على معطيات واقعية وذات أهداف دقيقة و واضحة، وهذا بتجسيدها في برامج تنموية ذات أبعاد اقتصادية أولا ثم اجتماعية، ترتكز على ضرورة استغلال كافة الموارد المحلية المتاحة وتوظيفها من اجل إحداث التنمية وتطويرها على المستوى المحلي ولتجسيد هذه الأبعاد وبلوغ الأهداف المرجوة من خلال هذه الاستراتيجيات، فانه يلزم على الحكومة الإعداد والتنفيذ الفعال للبرامج الخاصة بدعم التنمية المحلية المستدامة، التي تعد كإطار أساسي لإحداث تنمية محلية شاملة ومستدامة تعتمد على الموارد المحلية المتاحة بشقيها المادي والبشري لتكون بذلك بديلا دائما ومتجددا.
الكلمات المفتاحية: ترقية التشغيل، محاربة البطالة، التنمية المحلية المستدامة.
Résumé
    La promotion d’emploi fait partie intégrante des stratégies de développement économique et social en Algérie afin que l'objectif principal du processus de développement est d'améliorer le niveau de vie de l'individu, et ne peut être fait en fournissant des possibilités d'emploi grâce au développement de mécanismes efficaces et fructueux pour l'élimination du chômage, ces stratégies à long terme doit être basées sur des faits et réaliste, avec des objectifs clairs et précis, et ce pour sa matérialisation dans les programmes de développement avec des dimensions économiques d'abord et ensuite sociale, fondée sur la nécessité d'exploiter toutes les ressources locales disponibles et de les employer pour réaliser le développement et son évolution sur le niveau local et à la matérialisation de ces dimensions et de réaliser les objectifs souhaités par les stratégies il est nécessaire pour le gouvernement la préparation et la mise en œuvre effective des programmes spéciaux pour soutenir un développement local durable, qui est le cadre fondamental pour le développement local global et durable basé sur les ressources locales disponibles dans ses deux cotés physique et humain, ce qui en fait un alternative permanent et renouvelable.
Mots-clés: promotion d’emploi, la lutte contre le chômage, le développement local durable.
مقدمة

   كانت البطالة جزءا من الدورة الاقتصادية في البلدان الصناعية، أي أنها تظهر مع ظهور الركود الاقتصادي العالمي وتختفي مع مرحلة الإنعاش، أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت البطالة مشكلة هيكلية بالرغم من تحقيق الإنعاش والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول، فالجزائر من البلدان النامية التي تعاني من هذه المشكلة رغم أنها تشهد في الآونة الأخيرة برامج تنموية من خلال الدعم الذي سمحت به الوفرة المالية الناتجة عن الارتفاع في أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، فاستمرار  تفاقم ظاهرة البطالة نتج من عدم فعالية ونجاعة برامج التنمية المسطرة من طرف الدولة والمخصصة لمعالجة هذه الظاهرة، وهذا كونها غير مبنية على معطيات اجتماعية واقتصادية مستمدة من الواقع إضافة إلى عدم شموليتها من جهة وعدم تكييفها وفق متطلبات وخصوصيات كل منطقة من جهة أخرى، إن الإفراط في الاعتماد على الريع وتدني الإنتاجية من خلال الاعتماد على الاستثمار المنتج، وضعف التكافل الإقليمي المحلي، مما يبقي نمو فرص العمل في البلاد بطيئا بحيث لا يقوى على استيعاب تزايد مجموع القوى العاملة، مما أبقى معدلات البطالة والعمالة الناقصة مرتفعة جدا في جميع مناطق البلاد عموما والمناطق الريفية على الخصوص ولاسيما بين الشباب.
   إن إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة التي تدخل في إطار البرامج والخطط المحلية هي طبعا جزء من البرامج والخطط الوطنية ككل، وتعتبر من المهام الأساسية للدولة حيث أن خطة التنمية على المستوى الوطني تؤكد على ضرورة تنوع موارد الاقتصاد الوطني، والعمل على تأسيس مراكز نمو جهوية قائمة على مميزات التوزيع الجغرافي ودراسة التجمعات السكانية في كل جهات الوطن لتحديد مواردها ووظائفها وأنماط إنتاجها الرئيسية ومن ثم يتم تخصيص الاستثمارات اللازمة لها، والكفيلة بإحداث تنمية محلية مستدامة. 
أهمية الدراسة:
     إن وضع البرامج والخطط المستقبلية الضرورية من اجل هدف القضاء على البطالة من جهة وإحداث التنمية من جهة أخرى، لا تكون ذات فعالية وجدوى كونها غير مبنية على أساس الفهم الصحيح لأسباب البطالة في الجزائر وخاصة بين الشباب، ومن أي منطلق تم إعداد هذه الخطط والبرامج التنموية ومدى تطابقها وفق خصوصيات المنطقة ومعطياتها وقدراتها ومواردها البشرية والمادية، التي تهدف في أساسها إلى إحداث التنمية من خلال تحسين المستوى المعيشي للفرد وبالتالي القضاء على البطالة.
  وتأتي أهمية دراسة موضوع البطالة من حيث ارتباطها المباشر بالتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي المبني على استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، مجسدة في برامج وخطط تنموية مبنية انطلاقا من واقع حقيقي بكل خصوصياته، وما يتوفر عليه من موارد محلية متاحة ليكون قاعدة أساسية لانطلاقة تنموية محلية.
وقد تم تقسيم أطوار هذه الدراسة وفق النقاط التالية:

1. دراسة ظاهرة البطالة من خلال التعرض للمفهوم والأسباب، وعرض إستراتجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
2. التنمية المحلية المستدامة في الجزائر من حث المفهوم ، المبادئ والأسس، والأهداف.
3. تكيف العناصر الأساسية لإستراتيجية لبرامج وخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة في إطار ضوابط التنمية المحلية المستدامة. 
    تعتبر ظاهرة البطالة من بين المشاكل الجوهرية والعويصة التي تواجه كل المجتمعات وبصورة أكثر تعقيدا الدول النامية وهي ناتجة في غالب الأحيان عن الخلل في النظام الاقتصادي المنتهج، والتي بدون شك لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية بالغة على المجتمع، وهو ما يشكل دافع قوي للبحث في هذه المشكلة انطلاقا من دراستها وتشخيص أسبابها ووصولا إلى محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما سنتطرق إليه في هذا الجزء من البحث.
I- مفهوم البطالة
   ليس من السهل إعطاء تعريف جامع وشامل للبطالة والتي لو سميت عطالة ربما كان أنسب، لأن الذي لا يعمل يقال له عاطل عن العمل، وهذا يعني أن هناك اختلافات بين الاقتصاديين وغيرهم ممن يعنيه الأمر في تعريفها أو تحديد معناها، وبدلا من عرض هذه الخلافات، من الأفضل إعطاء تعريف عام بسيط للشخص العاطل .
 
   فالشخص العاطل يعرف بأنه الذي لا عمل لديه، وقد بحث بجدية عن عمل خلال عدد محدد من الأيام الماضية، أو ينتظر لاستدعائه لعمل بعد الاستغناء عن خدماته، أو ينتظر لإبلاغه عن عمل جديد خلال عدد محدد من الأيام.
   كما عرفت البطالة بصفة عامة على أنها مجموع الأفراد الذين هم في سن مابين 15 و60 سنة ممن يعملون أو يبحثون عن عمل بشكل جدي، باستثناء كبار السن والمتقاعدين والعاجزين وربات البيوت غير الرغبات في العمل والطلاب بكل الأصناف.

   وعرفت أيضا على أنها عدم الاستخدام الأمثل للموارد، وهذا يعني انه توجد بعض وحدات عنصر العمل لا تستخدم في مكانها السليم.

    ويعتبر أمارتيا سن في كتابه“التنمية صنو الحرية“ أن البطالة هي شكل من أشكال الحرمان من القدرة ليس فقط من حيث أنها تعني خسارة في الدخل فقط (قد يمكن تعويضها ببرامج تعويضات البطالة) ولكن من حيث تأثيرها على الأفراد بما تشكله من حرمان وأضرار نفسية وفقدان الحافز للعمل والمهارة والثقة بالنفس وازدياد العلل المرضية (بل وزيادة معدل الوفيات) وإفساد العلاقات الأسرية والحياة الاجتماعية وقسوة الاستيفاء الاجتماعي وتفاقم التوترات العرقية والتمييز بين الجنسين.

 أنواع البطالة

يمكن أن نشير إلى أربعة أنواع رئيسة للبطالة وهي:

· البطالة الدورية:(البنيوية) والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.

· بطالة احتكاكية: وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.

· البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد: وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.

· البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.
أسباب البطالة 

يمكن تحديد أسباب مشكلة البطالة في الجزائر باختصار في النقاط التالية:

· تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب (أي خفض تكلفة العمل بشكل يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح) هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات وفرص العمل.
· استناد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.
· عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
· التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال.
·   الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الاستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.
· وفي تقرير لصندوق النقد الدولي (FMI) لسنة 2007، اظهر أن أسباب البطالة في الجزائر كانت ولازالت نتيجة عدم وجود المرونة في سوق العمل، وطبيعة التشريعات الحالية، فضلا عن ضعف الإنتاجية، واختفاء جزء كبير من القطاع الإنتاجي في القطاع العام مع قطاع خاص غائب، وهي من بين الأسباب التي ساعدت على زيادة معدل البطالة الفعلي مع وجود مستويات عالية من الإنفاق العام للحد من ظاهرة البطالة.
إن مشكلة البطالة وفق هذا التقرير دائما مرتفعة بشكل غير معقول بالمقارنة مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
                                                     
تكلفة ومخاطر البطالة
   إنَّ للموارد البشرية العاطلة عن العمل تكلفًة لا يمكن تجاهلها تتمثَّل كمًا بأعداد العاطلين عن العمل ونوعًا بالقدرات والكفاءات الفنية المعطَّلة، وكذلك هدر الوقت لدى تلك الموارد بكونها طاقات غير مستغلَّة.

 وتقسم تكاليف البطالة إلى تكاليف ظاهرة وأخرى ضمنية فالتكاليف الظاهرة تتمثل في:

· تكلفة العناصر المعطَّلة من الموارد البشرية.

· تكلفة الإنفاق الخاص على تلك العناصر لتتمكَّن من العيش بكرامة.
· ‏تكلفة الإنفاق العام على الخدمات العامة التي تستفيد منها تلك العناصر (الإنفاق على التعليم والمرافق العامة من صحية وغيرها).
          أما التكاليف الضمنية فتتمثل في:
· التكلفة الاجتماعية للانحراف الذي قد يسببه وجود تلك العناصر.

· التضحيات التي تقدمها الأسر بتكافلها مع أفرادها العاطلين عن العمل وذلك بتخلِّيها عن جزء من إيرادها لتأمين احتياجاتهم.

· الأمراض النفسية التي يسببها الفراغ الناجم عن انعدام العمل.

· قد يصيب عائلة العاطل عن العمل بعض من هذه الأضرار.
إن التكاليف التي تنجم عن تفشي البطالة تشكِّل نزيفًا للاقتصاد الكلّي، وتعمل على ابتلاع أية نسبة تنمية يحقِّقها هذا الاقتصاد.
إستراتيجية التشغيل ومحاربة البطالة في الجزائر
   تتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج الترقية التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات المحصلة في مجال التشغيل وتعزيزها اعتمدت الحكومة في أفريل 2008 إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وترمي إلى تحقيق    ما يلي:

· مكافحة البطالة من خلال وضع مقاربة اقتصادية لذلك.
· تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية، لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.
· تنمية ثقافة المقاولة.
· تكييف مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل.
· تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.
· تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.
· عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.
· الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.
· خفض معدل البطالة إلى 10% في أفاق 2009-2010 والى 9% في أفاق 2011-2013.

      وتشكل السياسة الجديدة لترقية التشغيل جزءًا في مقاربة اقتصادية تهدف إلى علاج مشكلة البطالة   وترتكز على سبعة محاور أساسية نصت عليها إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهي:

1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
· تنفيذ الإستراتيجية الصناعية.
· تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات.
· دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
· الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها.
· الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
2. ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:

- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل.
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع.

- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.
3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال:

- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:
- مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على: تحسبن نسبة التاطير، تحديث الوكالات الموجودة وشبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة، برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت، إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية.
5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات وهي:
· لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
· لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.
6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها من طرف.
· اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة.
· اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل.
· الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
7. ترقية تشغيل الشباب.
و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على:
· دعم ترقية التشغيل المأجور. 

· دعم تنمية المقاولة.
· إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP).
· يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج: عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي، عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
             - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية.
    سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ANSEJ - CNAC) من حيث سقف الاستثمار ومن حيث سن المبادرين، الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين والحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.
على المدى القصير
· برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة      ما بعد إنشائه.

· برامج تكوين مستخدمي الوكالات والمتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم.
· إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
· تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية.
· إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة وجوار حاملي المشاريع.
· مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى شبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.
على المدى المتوسط
تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها، توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013 
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:

· توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
· خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10%   سنة 2009.
· مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013.

II- مفهوم التنمية المحلية المستدامة
    ظهر هذا المفهوم في بحر الستينيات على إثر النقاشات التي تعالت حول تهيئة و إعداد التراب، وذلك من أجل الاختلالات بين الجهات، ولقد كان العالم القروي الحقل الأول لتطبيق المفهوم، لكنه اليوم تجاوز حدود القرية إلى المدن خصوصا في الأحياء، فالتنمية المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة
.  
    بالنسبة للبلدان النامية فان التنمية المحلية والتي تعرف باسم التنمية القاعدية، تقوم على أساس حشد المبادرات المحلية لتكون محركا للتنمية الاقتصادية في المجتمعات الصغيرة (كالقرى والأرياف) وبين المقيمين أنفسهم، وربما مع المساعدة التقنية أو المالية الخارجية مثلا:

· بنى تحتية مصغرة مثل: حفر بئر، تركيب الخلايا الشمسية من اجل توفير التغذية بالكهرباء للقرى والمد اشر والأرياف.
· تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمصغرة والتعاونيات من خلال القروض الممنوحة في إطار الأجهزة المكلفة بذلك، ومن خلال أيضا المبادرات الشخصية للعائلات على مستوى استغلال النشاطات الفلاحية، التجارية والحرفية، والاستفادة من الموارد المتاحة والأسواق المحلية من خلال استعمال الطرق والأساليب ذات الأداء الفعال.

    وظهر مفهوم التنمية المحلية بعد ازدياد الاهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى القطري، فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية لا تقل أهمية عن الجهود الحكومية في تحقيق التنمية عبر مساهمة السكان في وضع وتنفيذ مشروعات التنمية، مما يستوجب تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية، وإدماجها في التنمية القطرية.
· ويقوم مفهوم التنمية المحلية على عنصرين رئيسيين هما:

· المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، والتي تقود إلى مشاركة السكان في جميع الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة التي يعشونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية.
· توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع الاعتماد على النفس والمشاركة.
    وبالتالي فالتنمية المحلية المستدامة هي تلك العملية التي يشترك فيها كل الناس في المحليات والذين يأتون من كل القطاعات ويعملون سويا لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي والذي ينتج عنه اقتصاد يتسم بالمرونة والاستدامة، وهي عملية تهدف إلى تكوين الوظائف الجديدة وتحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع، بما فيها الفقراء والمهمشين، مع المحافظة على البيئة... تعريف الأمم المتحدة.

   وهي عملية تغيير تتم بشكل مستمر لا تتوقف ولا تنتهي عند نقطة معينة لكنها مستمرة ومتصاعدة لإشباع الحاجات والمطالب المتجددة للمجتمع المحلي، ومن أجل ذلك فإن التنمية المحلية توجد في الدول المتقدمة كما توجد في الدول النامية، وتوجد في المناطق الحضرية كما توجد في المناطق الريفية.

    فمنطلق التنمية المحلية إذن هو تبني مبدأ البناء من أسفل، بأن نجعل من تنمية الأقاليم المحلية نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية المجتمع ككل، من خلال الاستغلال الأمثل كل الموارد المتاحة والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومعطيات المنطقة.

الأهداف الأساسية للتنمية المحلية المستدامة

     قد ينظر إلى التنمية المحلية على أنها عملية هدفها الأول والأخير هو إشباع الجانب المادي للإنسان فقط لكنها في الحقيقة أوسع من ذلك، حيث يمكن أن نقسم أهداف التنمية المحلية إلى شقين أساسيين وهما:

الأول: أهداف الانجاز، وتشمل كل ما تحققه التنمية المحلية من منجزات مادية.
الثاني: أهداف معنوية، والتي تشمل كل المتغيرات السلوكية والمعرفية والمهارية التي تطرأ على أفراد المجتمع أثناء ممارستهم وقيادتهم لعملية التنمية.
    أما بالنسبة للأهداف التي تندرج ضمن هذين الشقين فيمكن ذكرها على سبيل الذكر لا الحسر البعض منها على النحو التالي:
 
· حشد وتثمين الموارد البشرية والطبيعية والأملاك المحلية وترشيد استعمالها.
· دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروات (صناعة، زراعة، خدمات) وتشجيع إنشاء المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية بما فيها أنشطة الأسر وتعزيز شبكة الخدمات في الوسط الريفي والحضري بتكاتف وتوحيد الجهود.
· التخفيف من الفوارق التنموية بين الأقاليم والولايات وداخل الإقليم الواحد.
· ترقية الأنشطة الاقتصادية الملائمة لكل إقليم من خلال مراعاة الخصوصية التي تميز كل جهة.
· تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والخاص الوطني والأجنبي.
· إقحام المواطنين في تحديد الاحتياجات وإشراكهم في الأعمال المراد القيام بها.
· تحسين ظروف وإطار حياة المواطنين بتطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجوارية وتحسين فاعلية البرامج والأجهزة الاجتماعية، لضمان الاستقرار الاجتماعي وتثبيت السكان بالأخص في المناطق الريفية.
· ضمان العدالة في الاستفادة من المرافق والخدمات الأساسية (التطهير، التزود بالماء الصالحة للشرب الإنارة، الغاز، الكهرباء، المواصلات، الاتصالات، الصحة، التربية والتكوين، الرياضة، الترفيه، الثقافة والشؤون الاجتماعية والدينية).
· محاربة الفقر والإقصاء والفوارق الاجتماعية والتهميش ودعم الفئات الضعيفة والهشة وإدماجها في المجتمع.
مبادئ التنمية المحلية المستدامة
    إن التنمية المحلية المستدامة هي مشروع يهدف إلى تجاوز متطلبات النمو الاقتصادي وتصحيح الآثار الغير مرغوب فيها، فأسلوب وطريقة التنمية المستدامة تعتمد على الإتقان والتنفيذ الجماعي للخيارات والأولويات الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية والتكنولوجية من اجل إيجاد الحلول على المدى الطويل للمشاكل المحلية.

إذن فالتنمية المحلية المستدامة هي إستراتيجية تعتمد على المبادئ الأساسية التالية
:
·  التنمية هي عملية شاملة: ومعنى ذلك أننا لا يمكن تقييد عملية التنمية في إطار أبعادها الاقتصادية فقط، أو برنامج خلق مناصب شغل أو دعم إقطاعي.
· مساهمة المبادرات والمشاريع الصغرى في التنمية الشاملة: إن تقدم ورفاهية المجتمع ليس فقط بسبب المؤسسات الكبرى و المشاريع الكبرى الخاصة بالمستوى الكلي.
· الموارد البشرية هي القوة الدافعة للتنمية: إن عملية تكوين الأفراد وتحفيزهم تعتبر من أهم العوامل المحددة والحاسمة لعملية التنمية على غرار البني التحتية، التقنيات، التجهيزات،... 
ومن اجل تحقيق تنمية محلية ناجحة يجب الأخذ بعين الاعتبار المراحل التالية:

· الخطوة الأولى:نشر الوعي (المطالبة بإجراءات لها أثار ملموسة)
· تعبئة القوى الحية:الإعلام، التوعية، الحركة، المعاينة، الإنعاش، مظاهر الاستعداد للتدخل.
· الخطوة الثانية:تشخيص وتعريف المشكلة:
· الرؤية الإستراتيجية، توافق الآراء بشان التوجهات المستقبلية وفيما يخص صياغة المشاريع.
· الخطوة الثالثة: التنسيق في تسيير الأعمال وفق الأهداف و الرزنامة الزمنية المحددة.
      III- تكييف أهداف إستراتيجية ترقية التشغيل ومكافحة البطالة في إطار مبادئ التنمية المحلية المستدامة.

    إن الهدف الأساسي من التنمية المحلية المستدامة هو دعم قدرات قطاع أو منطقة معينة لكي تعتمد على نفسها ذاتيا في إحداث تنميتها داخل إقليمها وبالاعتماد على إمكانيتها المادية والبشرية بمراعاة خصوصيتها.

   إن عملية التنمية المحلية المستدامة هي الأخذ بالحسبان عند اتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة، الآثار الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، والتي تكون في بعض الأحيان متناقضة والمقصود هنا هو استباق النتائج سواء على المدى القصير أو الطويل وعلى المستوى المحلي أو الدولي، والهدف من ذلك هو إدخال ما يسمى بحلقة التحسين المستمر
.
   ولكي تنجح إستراتجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وتحقق أهدافها الطويلة الأجل، يجب أن يتم تكييف كل عناصرها الأساسية في إطار ضوابط التنمية المحلية المستدامة من خلال عملية التنسيق والانسجام بين متطلبات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية التنمية لتكون شاملة ومستدامة لذا سنعمل على إبراز متطلبات هذه الأبعاد كمايلي:
البعد الاقتصادي: ويجب التركيز في هذا البعد على ضرورة استثمار القدرات البشرية لاسيما المؤهلة منها في خلق الثروة الاقتصادية عن طريق توظيفها في مختلف المجالات وقطاعات النشاط بما يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة والخاصة والمميزة لكل منطقة عن الأخرى من اجل تطوير أنماط الإنتاج، وتحسين النوعية والمردودية ومنافسة المنتوج الأجنبي، وربح المعركة التكنولوجية السريعة التطور، وذلك يكون وفق العناصر التالية:
· وضع رؤية إستراتيجية ذات أهداف طويلة الأجل مبنية على معلومات ومعطيات مستمدة من الواقع والخصوصيات التي تتميز بها المنطقة، من اجل الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة سواء البشرية منها أو المادية.
· تحديد المميزات والخصوصيات المتعلقة بالموارد المتاحة بكل أصنافها والتي يؤدي استغلالها والاستثمار فيها من خلال تمويل نشاطاتها الأساسية إلى تحقيق قيمة اقتصادية مضافة في الجانب الإنتاجي والخدمي، وذلك يكون بخلق صناديق جهوية للتنمية المحلية خاصة بكل إقليم تتكفل بتطوير عملية التنمية من خلال دراسة وتقييم وتمويل ومتابعة المشاريع الاستثمارية سواء مباشرة أو بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى كوكالة دعم الاستثمار أو وكالة تشغيل الشباب ...الخ، وهو ما يسمح بنمو نشاطات إنتاجية صغيرة يكون عليها الطلب في إقليم آخر، ليتم التبادل وسد الحاجات بين مختلف المناطق.
· إن إنشاء المشاريع الإنتاجية الخاصة بكل منطقة والتي تستجيب وتنسجم لإمكانياتها المادية والبشرية والتي تتوافق مع مميزاتها وخصوصياتها (الصناعات المناسبة، إنتاج الأسماك، إنتاج الزيوت، الخضر والفواكه،... في الشمال، والحبوب والبقول، بعض الحمضيات، الحليب ومشتقاته الصناعات التقليدية الصناعات المناسبة،...في الوسط والهضاب، والتمور، الزراعة بالبيوت البلاستيكية، النشاط السياحي والصناعات التقليدية الخاصة والمناسبة في الجنوب)، سيؤدي حتما إلى خلق مناصب شغل في تلك المنطقة، سواء في المؤسسات المنتجة أو في مؤسسات نقل المنتوج، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق قيمة إضافية محلية للاقتصاد الوطني.
· يجب دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها وفق كل ما يحتاجه قطاع إنتاجي، حرفي أو خدمي، من اجل التنسيق والتكامل بين جميع الإمكانيات المتوفرة لكل قطاع، سواء منها البشرية والمادية والطبيعية، وذلك من خلال الترابط بينها من اجل الحصول على مزيج إنتاجي محلي وبأقل تكلفة لكي يقدر على تلبية الطلب المحلي، من خلال الامتيازات المختلفة الممنوحة في الإطار منها الجبائية والمالية الجمركية، حتى تشكل دعما من طرف الدولة يكون كتحفيز مادي ومعنوي يمكن هذه المؤسسات من النجاح والاستمرارية. 
· إن المورد البشري هو الرأسمال الحقيقي وهو أيضا أساس التنمية لأنها تبدأ منه وتتم بواسطته وترجع إليه، ولذلك يلزم استغلاله أحسن استغلال من خلال التعليم والتكوين وبرامج التأهيل واستراتيجيات التدريب، بحيث تأخذ بالاعتبار طبيعة المهارات المستجدة المطلوبة، من اجل تحسين معارفه وابتكاراته وبالتالي الزيادة في فعاليته وأدائه سواء على المستوى الجزئي أو الكلي.
· تنظيم العلاقة القائمة والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تقسيم العمل والنهوض بمهام التنمية المحلية المعقدة والمتشعبة والتي تستلزم تضافر الجهود.
· الرقابة على الاستعمال الأمثل والرشيد للموارد المتاحة من خلال المتابعة الإدارية والميدانية الفعالة أثناء كل مراحل المشروع، وإشراك الأفراد في كل القرارات يؤدي إلى شعورهم بالمسؤولية من جهة وإحساسهم بالعناية والدعم من جهة أخرى، مما يجعلهم أكثر فعالة وإصرار على تحقيق أهدافهم.  
   البعد الاجتماعي 
   يركز البعد الاجتماعي على أن الإنسان هو جوهر التنمية، وهو هدفها النهائي، ويهتم بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة والتوزيع العادل للموارد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية فهو جانب مهم جدا وتظهر أهميته من خلال الهدف الأساسي من كل برامج وخطط التنمية الموضوعة من طرف الدولة وهو تحسين المستوى الاجتماعي أو المعيشي للفرد، ومن بين النقاط الأساسية في هذا البعد:

· النهوض بمستوى العلاقة بين الإدارات الحكومية المكلفة بترقية التشغيل ومحاربة البطالة والخبرات الجامعية، ومراكز البحوث ومراكز التكوين في كل الجهات وإشراكها في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعمل على تطوير متطلبات البحث والتطوير.
· وضع استراتيجيات وبرامج هادفة للحد من الفقر ومحاربة البطالة خاصة في أوساط الشباب والارتفاع بمستوى المناطق الأقل نموا والمناطق المحتاجة إلى الدعم ضمن خطط التنمية المحلية. 
· إن التماسك الاجتماعي والمواطنة من أولى الشروط من اجل تنمية محلية مستدامة، وهو ما يسمح لكل أفراد المجتمع بالمساهمة كل وفق قدراته في هذه التنمية وخلق الثروة، خصوصا إذا توفرت سياسة وإستراتيجية تسهل عملية الحصول على مناصب شغل، إضافة إلى دعم القدرات ومساهمة كل فرد في المجتمع وتجنب التكاليف الاجتماعية التي لها أعباء تؤثر سلبا في المدى الطويل على إمكانية التنمية في البلاد.

· في إطار برامج وخطط التنمية يجب تشجيع ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي والمتمثل في المساهمة في معالجة الاختلالات الاجتماعية وتأهيل قطاعات واسعة في النسيج الإنتاجي التقليدي والعائلي المتنوع (الحرفي، الفلاحي، التقليدي) والذي تزخر به جل مناطق الوطن وتعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المحلية المستدامة من خلال إشاعة قيم التضامن والمشاركة والمسؤولية الفردية والجماعية. 
· إن تنمية الموارد البشرية ٍيجب أن تكون تنمية مترابطة متكاملة في جوانبها الأساسية، كالسياسات السكانية، والخصائص الهيكلية للقوى العاملة، وسياسات التربية والإعداد والتدريب، وسياسات الاستخدام، على أن يتم ذلك كله في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومن خلال الأهداف الاستثمارية والإنتاجية، وعند وضع أي إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية يجب أن تتضمن:
+ تحقيق التطور النوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتها ومهاراتها في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يتطلب رفع إمكانيات التأهيل والتدريب وتوسع قاعدتها بحيث تشمل مختلف أصناف المهن ومستويات المهارة والاختصاص.
+ تأهيل القوى العاملة لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمية في عملية التنمية الشاملة وجعلها في مستوى يمكنها من الإسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها.
   + مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها.  
   + تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة، تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها بهدف التوصل إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل.
   + مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها.
      
 البعد البيئي


إذا كانت التنمية المستدامة تهتم بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة، أي تلبية حاجيات   المجتمع دون إلحاق الضرر بالبيئة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن التنمية المحلية المستدامة هي تفاعل مجموعة الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والبيئية والثقافية في كل مشروع تنمية وفي أي منطقة، وتكون عناصر البعد البيئي كما يلي:

· تطوير النظم المستخدمة لإدارة وجمع النفايات الصلبة بجوانبها المنزلية والصناعية، من خلال العمل على تمويل الاستثمارات الخاصة بهذه العملية على المستوى الكي من خلال استثمار الدولة في مشاريع الاسترجاع الكبرى، وعلى المستوى الجزئي بتمويل المؤسسات المصغرة باليات الجمع والنقل الخاصة بالنفايات والتي تتعامل مباشرة مع مؤسسات الدولة، ولهذه العملية أهمية بالغة فمن خلالها يتم المحافظة على البيئة وتوفير مناصب شغل وتحقيق قيمة مضافة من خلال استرجاع وبيع المخلفات المعدنية         في القطاعين العام والخاص.
· القيام بدراسة التأثيرات البيئية عند وضع المشاريع والإنشاءات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على البيئة، والأخذ بعين الاعتبار استنتاجات الدراسات عند تنفيذ المشاريع.
·  الأخذ بعين الاعتبار متطلبات البعد البيئي الذي يؤدي إلى وقف استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، وفي ذلك مما لاشك فيه منافع اقتصادية كبيرة، كما يهتم بكفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد منها، بما يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات اقتصادية، كما أن الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة متجددة للطاقة يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية. 
· إن البعد البيئي للتنمية المحلية المستدامة والمبادئ التي يقوم عليها، يربي في الشباب قيم لها مدلولاتها  الاقتصادية، إذ يدفع بهم إلى الاعتماد على قدراتهم الذاتية والتكيف مع أوضاع مجتمعاتهم المحلية والاستفادة من الطبيعة المرتبطة بهم، ومن هذا المنطلق يسعى الشباب في توسيع الفرص الاقتصادية أمامهم بالاعتماد بشكل كبير على الذات والمجتمع المحلي.  
·   إن الخطط البيئية في إطار برامج التنمية المحلية المستدامة تضم العديد من المشروعات غير التقليدية التي تهدف إلى حماية البيئة، ويمكن من خلالها أيضاً الحصول على دخل اقتصادي فمثلاً، قد تضم الخطط البيئية المشروعات الآتية: مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مشروعات لإنشاء محطات معالجة المخلفات السائلة مشروعات إنشاء المحميات الطبيعية، ومشروعات السياحة البيئية والحفاظ على الآثار التاريخية والتراث العمراني، مشروعات التكنولوجيا الصديقة للبيئة والإنتاج الأنظف، مشروعات زيادة المساحات الخضراء، مشروعات الطاقة البديلة، مشروعات العمارة الخضراء. ومن هنا يعطي التخطيط البيئي مجالاً واسعاً للشباب لتبني مثل تلك المشروعات. 
الخلاصة
    لايمكن للتنمية أن تولد إلا بعمل واع مدروس ومنسق لأجل السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية وتسخيرها لخدمة التنمية، كما ينبغي لهذه السيطرة أن تكون قبل كل شيء حصيلة إرادة وطنية فلا يمكن للتنمية أن تُفرض من الخارج، أو تُحقق بواسطته لأنها في الأساس تغيير عميق في العمل والوجود والتفكير، التنمية المحلية تستوجب وتتجاوز النمو المادي والمرافق والخدمات، ولا تقتصر على هذين المقومين الأساسيين لتتعدى إلى ما هو هيكلي وبنوي أي النهوض بالجهة أو بالمنطقة من الداخل، وجعلها تقوم بدور فعال على المستوى الوطني بشكل متكافئ مع الجهات الأخرى لتسهم في صيرورة البلاد والوطن، ولا يتم ذلك إلا من خلال تمكين الجهة من آليات وإمكانات الاعتماد على الذات ولو نسبيا وبدرجة محدودة تبعا لإمكاناتها وخصوصياتها ومعوقاتها، أي تمكين الجهة من مقومات الاستقلالية الذاتية والاستدامة.
   إن تجسيد الاستراتجيات التنموية يبنى على أساس وجود برامج وخطط طويلة المدى، تهدف إلى الوصول والاستمرار في تحقق تنمية شاملة، يتم إعدادها من مبدأ الانطلاق والاعتماد على كل الموارد المحلية المتاحة والقابلة للتجدد والدوام من خلال الاستعمال الرشيد والعقلاني لها وفق ما تقتضيه معطيات وخصوصيات كل منطقة، هو ما يؤدي إلى تطور المنطقة من خلال تنميتها اقتصاديا واجتماعيا والحفاظ عليها بيئيا.
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